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٥ نواب: تشديد عقوبات الاعتداء على الأموال العامة

تقــدم ٥ نــواب باقتراح 
بقانــون في شــأن «تعديل 
بعــض أحــكام القانون رقم 
١ لســنة ١٩٩٣ بشأن حماية 

الأموال العامة».
الذي  ويقضي الاقتــراح 
تقــدم بــه كل مــن النــواب 
مهلهل المضف ومهند الساير 
وعبداالله المضف ود.حســن 
جوهر ود.حمد روح الدين، 
بتشديد عقوبات الاعتداء على 
حرمة الأموال العامة كونها 
مملوكة لكل الشعب الكويتي.

وقضى بأن تكون العقوبة 
الحبس المؤبد أو المؤقت الذي 
لا تقل مدته عن ١٠ سنوات إذا 
كانت قيمة الأموال أو الأوراق 
أو الأمتعة أو غيرها التي تم 
اختلاســها تجــاوز ١٠٠ ألف 

دينار.
ونص الاقتــراح على ما 

يلي:
المادة الأولى: تضاف فقرة 
جديدة إلى المادة ٩ من القانون 
رقم ١ لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية 
الأمــوال العامة المشــار إليه 

نصها الآتي:
مادة (٩): «وتكون العقوبة 
الحبس المؤبد أو المؤقت الذي 
لا تقل مدته عن ١٠ سنوات إذا 
كانت قيمة الأموال أو الأوراق 

أو حاول أن يحصل لنفســه 
بالذات أو بالوساطة أو لغيره 
بأي كيفية غير مشروعة على 
ربــح أو منفعة من عمل من 

الأعمال المذكورة».
الرابعة: يســتبدل  المادة 
بنص المادة رقم ١٣ من القانون 
رقم ١ لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية 
الأمــوال العامة المشــار إليه 

النص الآتي:
«يعاقــب   :(١٣) مــادة 
بالحبــس المؤبــد أو المؤقت 
الــذي لا تقــل مدتــه عــن ٥ 
سنوات وبغرامة لا تقل عن 
١٠ آلاف دينار كل موظف عام 
أو مستخدم أو عامل في إحدى 
الجهات المشار إليها في المادة 
الثانية أفشــى أي معلومات 
عــن الأعمال التي ينبغي أن 
تظل سرية بطبيعتها أو وفقا 
لتعليمات خاصة إذا كان من 
شــأن الإفشــاء بها الإضرار 
بمصلحــة هذه الجهــات أو 
تحقيق مصلحة خاصة لأحد 
ويستمر هذا الحظر لمدة ١٠ 
ســنوات بعد انتهــاء خدمة 

الموظف».
المادة الخامسة: يستبدل 
بنــص المــادة رقــم ٢٠ مــن 
القانــون رقم ١ لســنة ١٩٩٣ 
بشأن حماية الأموال العامة 

نشــر الإعلان خلال أسبوع 
من تاريخ النطق بالحكم».

المــادة الســابعة: تضاف 
مادة جديدة برقم (٢٣ مكررا) 
الى القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ 
بشأن حماية الأموال العامة 

المشار إليه نصها الآتي:
مادة (٢٣ مكرر): «وتتولى 
النيابــة العامة خــلال مدة ٦ 
أشــهر على الأكثــر إجراءات 
تنفيذ الأحــكام الصادرة في 
الجرائم المنصوص عليها في 
هذا القانون لتحصيل الغرامات 
المقضي بها والأموال المقضي 
بردها ولها أن تتخذ كل ما تراه 
مناسبا من إجراءات قضائية 
وقانونية وإدارية في سبيل 
تحصيل تلك الغرامات والأموال 
من المحكوم عليه بما في ذلك 
إجــراءات الحجوزات بجميع 
أنواعها علــى أموال المحكوم 
عليه المنقولة والعقارية داخل 
البلاد أو خارجها ويجوز لها 
أن تتبع تلــك الأموال إلى يد 

من آلت إليهم».
المادة الثامنة: على رئيس 
مجلس الــوزراء والوزراء - 
كل فيما يخص - تنفيذ هذا 
القانون وينشر في الجريدة 
الرسمية ويعمل به من تاريخ 

نشره.

المشار إليه النص الآتي:
مــادة (٢٠): «لا يجــوز 
تطبيــق نص المــادة ٨١ من 
قانــون الجزاء بأي حال من 
الأحوال على أي جريمة من 
الجرائــم المذكورة فــي هذا 
القانون إلا إذا بادر الجاني برد 
ضعف قيمة الأموال موضوع 
الجريمــة كاملة ومثلها قبل 
إقفال باب المرافعة في الحالات 

التي يجب فيها الرد.
ومع ذلك يجوز للمحكمة 
فــي الجرائــم المنصــوص 
عليهــا في هذا القانون وفقا 
لما تراه من ظروف الجريمة 
وملابساتها إذا كان موضوعها 
أو الضرر الناجم عنها يسيرا 
ولا يتجاوز حده الأقصى ١٠ 
آلاف دينار أن تقضي بدلا من 
العقوبة المقررة لها بعقوبة 
الحبس مــدة لا تزيد على ٣ 
سنوات وبغرامة لا تزيد على 
٣ آلاف دينار أو بإحدى هاتين 

العقوبتين».
المادة السادســة: تضاف 
فقرة جديدة إلى المادة ٢٢ من 
القانــون رقم ١ لســنة ١٩٩٣ 
بشأن حماية الأموال العامة 

المشار إليه نصها الآتي:
مــادة (٢٢): «وتتولــى 
العامــة إجــراءات  النيابــة 

الحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن ١٠ سنوات
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أو الأمتعة أو غيرها التي تم 
اختلاســها تجــاوز ١٠٠ ألف 

دينار».
 المــادة الثانيــة: تضاف 
فقرة جديدة إلى المادة ١٠ من 
القانــون رقم ١ لســنة ١٩٩٣ 
بشأن حماية الأموال العامة 

المشار إليه نصها الآتي:
«وتكــون   :(١٠) مــادة 
العقوبــة الحبــس المؤبد أو 
المؤقــت الــذي لا تقــل مدته 
عن ١٠ سنوات إذا كانت قيمة 
الأموال أو الأوراق أو الأمتعة 
أو غيرها المشار إليها في المادة 
الســابقة التي تم الاستيلاء 
عليها تجاوز ١٠٠ ألف دينار».
المــادة الثالثة: يســتبدل 
بنص المادة رقم ١٢ من القانون 
رقم ١ لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية 
الأمــوال العامة المشــار إليه 

النص الآتي:
«يعاقــب   :(١٢) مــادة 
بالحبــس المؤبــد أو المؤقت 
الذي لا تقل مدته عن ١٥ سنة 
كل موظف عام أو مستخدم 
أو عامــل له شــأن في إدارة 
المقــاولات أو التوريدات أو 
المتعلقــة بإحدى  الأشــغال 
الجهات المشار إليها في المادة 
الثانيــة، أو يكون له شــأن 
في الإشــراف عليها، حصل 

المذكرة الإيضاحية
المذكرة الإيضاحية على  نصت 

ما يلي:
في تاريخ السابع من فبراير لعام 
١٩٩٣ ضد قانون حماية الأموال العامة 
تطبيقا لحكم المادة السابعة عشرة من 
الدستور التي قضت بأن «للأموال 
العامة حرمة وحمايتها واجب على 

كل مواطن».
فكان مــن المنطقــي أن تكون 
المرافق  بالقانون  الواردة  العقوبات 
مشــددة على حرمة الأموال العامة 
كونها مملوكة لكل الشعب الكويتي، 
والجانــي الذي يعتــدي على هذه 
الحرمة فقد اعتدى على كل الشعب، 
فبالتالي يستوجب أن تكون العقوبة 

مشددة.
وقد جاء القانون المرفق بإضافة 
فقرة جديدة إلى المادة ٩ من القانون 
رقم ١ لســنة ١٩٩٣ بشــأن حماية 
الأموال العامة بــأن تكون العقوبة 
الحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل 
مدته عن ١٠ سنوات إذا كانت قيمة 
الأمــوال أو الأوراق أو الأمتعة أو 
غيرها التي تم اختلاسها تجاوز ١٠٠ 

ألف دينار.
وأضاف أيضا فقرة جديدة إلى 
المادة ١٠ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ 
بشأن حماية الأموال العامة بأن تكون 
العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت الذي 

لا تقل مدته عن ١٠ سنوات إذا كانت 
قيمة الأموال أو الأوراق أو الأمتعة أو 
غيرها المشار إليها في المادة السابقة 
التي تم الاستيلاء عليها تجاوز ١٠٠ 

ألف دينار».
كما استبدل القانون المرفق بنص 
المادة رقم ١٢ من القانون رقم ١ لسنة 
١٩٩٣ بشأن حماية الأموال العامة بأن 
«يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي 
لا تقل مدته عن ١٥ سنة كل موظف 
عام أو مستخدم أو عامل له شأن 
في إدارة المقــاولات أو التوريدات 
أو الأشغال المتعلقة بإحدى الجهات 
المشار إليها في المادة الثانية، أو يكون 
له شأن في الإشراف عليها، حصل 
أو حاول أن يحصل لنفسه بالذات 
أو بالوســاطة أو لغيره بأي كيفية 
غير مشروعة على ربح أو منفعة من 

عمل من الأعمال المذكورة».
ويستبدل أيضا بنص المادة رقم 
١٣ من القانون رقم ١ لســنة ١٩٩٣ 
بشأن حماية الأموال العامة بأن يعاقب 
بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل 
مدته عن ٥ سنوات وبغرامة لا تقل 
عن ١٠ آلاف دينار كل موظف عام أو 
مستخدم أو عامل في إحدى الجهات 
المشار إليها في المادة الثانية أفشى 
أي معلومات عن الأعمال التي ينبغي 
أن تظل ســرية بطبيعتها أو وفقا 

لتعليمات خاصة إذا كان من شأن 
الإفشاء بها الإضرار بمصلحة هذه 
الجهات أو تحقيق مصلحة خاصة 
لأحد ويســتمر هذا الحظر لمدة ١٠ 

سنوات بعد انتهاء خدمة الموظف.
كما يســتبدل بنص المادة رقم 
٢٠ من القانون رقم ١ لســنة ١٩٩٣ 
بشــأن حماية الأموال العامة بألا 
يجوز تطبيق نص المــادة ٨١ من 
قانون الجزاء بأي حال من الأحوال 
على أي جريمة من الجرائم المذكورة 
في هذا القانون إلا إذا بادر الجاني 
برد ضعف قيمة الأموال موضوع 
الجريمة كاملــة ومثلها قبل إقفال 
بــاب المرافعة في الحــالات التي 
يجب فيها الــرد، ومع ذلك يجوز 
للمحكمة فــي الجرائم المنصوص 
عليها في هذا القانون وفقا لما تراه 
من ظروف الجريمة وملابساتها إذا 
كان موضوعها أو الضرر الناجم عنها 
يســيرا ولا يتجاوز حده الأقصى 
١٠ آلاف دينار أن تقضي بدلا من 
العقوبة المقررة لها بعقوبة الحبس 
مدة لا تزيد على ٣ سنوات وبغرامة 
لا تزيد على ٣ آلاف دينار أو بإحدى 

هاتين العقوبتين.
وأضاف فقرة جديدة إلى المادة ٢٢ 
من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ بشأن 
حماية الأموال العامة وتتولى النيابة 

العامة إجراءات نشر الإعلان خلال 
أسبوع من تاريخ النطق بالحكم، كي 
تكون هذه المهمة مكلفة بها النيابة 
العامة خلال مدة أقصاها أسبوع من 

جلسة النطق بالحكم.
 وأضــاف أيضا مــادة جديدة 
برقم (٢٣ مكررا) إلى القانون رقم 
١ لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية الأموال 
العامة بــأن تتولى النيابــة العامة 
خلال مدة ســتة أشهر على الأكثر 
إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة في 
الجرائــم المنصوص عليها في هذا 
القانون لتحصيل الغرامات المقضي 
بها والأموال المقضي بردها ولها أن 
تتخذ كل ما تراه مناسبا من إجراءات 
قضائية وقانونية وإدارية في سبيل 
تحصيل تلك الغرامات والأموال من 
المحكوم عليه بما في ذلك إجراءات 
الحجوزات بجميع أنواعها على أموال 
المحكوم عليه المنقولة والعقارية داخل 

البلاد أو خارجها.
ويجوز لها أن تتبع تلك الأموال 
إلى يد من آلت إليهم، حتى تتمكن 
الدولة من إعادة الأموال العامة إلى 
القانون في  خزينتها. وينشر هذا 
الجريــدة الرســمية وعلى رئيس 
الوزراء والوزراء كل فيما  مجلس 
يخص تنفيذ أحكام هذا القانون وأن 

يعمل به من تاريخ نشره.

الغانم يهنئ نظيره 
في نيوزيلندا 

بالعيد الوطني
بعث رئيس مجلس الأمة مــرزوق الغانم ببرقية 
تهنئة إلى رئيس مجلس النواب في نيوزيلندا تريفور 

مرزوق الغانممالارد، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلده.

مرزوق الخليفة: هل تم توقيع 
جزاءات بشأن معوقات 
«جنوب سعد العبداالله»؟

النائب مرزوق  وجه 
الخليفة سؤالا إلى وزير 
العامة وزير  الأشــغال 
الدولة لشــؤون البلدية 
د.رنــا الفارس، قال في 
مقدمته: حرصا من بلدية 
الكويت على مســاندة 
الهيئة العامة للصناعة في 
إخلاء موقع شركة المعادن 
التحويلية  والصناعات 
باعتبارها أحد معوقات 
مشــروع مدينة جنوب 
السكني،  العبداالله  سعد 

أصدر المدير العام للبلدية قرارا بتشكيل لجنة لتنفيذ طلب 
الهيئة في إزالة وإخلاء الموقع ودراسة جميع الطلبات الواردة 

من الهيئة وتنفيذها حسب النظم المتبعة.
علما بأن عقد الشــركة منتهٍ في ٣١ مايو ٢٠١٨م وعليه 
تعتبر الشركة على هذه الأرض يدا غاصبة، ما يوجب إزالة 

هذه التعديات.
وطالب إفادته بالآتي:

- هل تم توقيع غرامات أو جزاءات، خاصة أن العقد منتهٍ 
فــي الفترة ٣١ مايو ٢٠١٨م، إذا كان الجواب بالإيجاب، بيان 
قيمة الغرامات المحصلة؟ وكذلك نوع الجزاءات الواقعة على 
الشركة نظير مخالفة العقد المبرم. وإذا كان الجواب بالنفي 

ما سبب عدم توقيع الغرامات والجزاءات على الشركة؟
- بيان التاريخ المحدد لإزالة الموقع بالكامل؟

مرزوق الخليفة

فايز الجمهور يستفسر عن عقود 
تأهيل وتوسعة المستشفيات

فايــز  النائــب  وجــه 
الجمهور ســؤالا إلى وزير 
الشــيخ د.باســل  الصحة 
الصباح قال فــي مقدمته: 
الصحــة  وزارة  قامــت 
بالتعاقد مع بعض الشركات 
لتوريــد وتركيب مولدات 
طــوارئ وملحقاتها لمبنى 
محطــة تبريد مستشــفى 
الــولادة وكذلــك الصيانة 
الجذرية وتأهيل وتوسعة 
لمستشفيات ومراكز ومرافق 
وزارة الصحــة «المرحلــة 

الثالثة» المجموعة الثانية مستشفى الصباح، 
حيث تبين أن هناك تقاعســا من قبل هذه 
الشــركات، ما أدى إلى التأخير الشديد في 
تنفيذ الأعمال والتوريد لمدة تجاوزت أربع 

سنوات. 
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي: 

١ - تاريخ توقيع العقدين والتكلفة المالية؟ 
مع صورة ضوئية من كل عقد. 

٢ - هــل انتهت مــدة العقديــن ولم تنفذ 
الشــركتان المطلــوب منهما مــن أعمال أو 
توريــد؟ إن كانــت الإجابة بنعــم، فهل تم 
التمديد الزمني لهما؟ مع تزويدنا بالسندات 

الدالة على ذلك. 

٣ - ما المدة المحددة لتنفيذ 
الأعمال والتوريد في بنود 
العقدين؟ وما المدة الفعلية 
التي تمت في تنفيذ الأعمال 
العمل  والتوريدات لأوامر 
الأخيــرة لــكلا العقديــن؟ 
وما الأضرار المترتبة على 
تأخير التنفيذ عن موعده 
تزويدنــا  مــع  المحــدد؟ 
النهائية  التسلم  بمحاضر 

لهذه الأعمال. 
٤ - ما الإجراءات القانونية 
المتخذة نتيجة التأخير في 
تنفيذ الاعمال والتوريــدات لأوامر العمل 

الأخيرة لكلا العقدين؟
٥ - هل تم تطبيق بنود العقدين بســبب 
تقاعس الشركتين عن التنفيذ، وذلك بفسخ 
العقديــن وتكليف شــركة أخرى بالأعمال 
على حساب هذه الشركات؟ إن كان الجواب 
بالنفي فما المبررات لعدم تطبيق الوزارة 

لهذا الإجراء؟ 
٦ - هــل قامت الــوزارة بمخاطبة الجهاز 
المركزي للمناقصات العامة بتقاعس هذه 
الشركتين استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 
(٢٦٤/ ثانيا) في اجتماعه رقم ٩ لسنة ٢٠١٩؟ 
إن كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدنا بذلك.

فايز الجمهور

عبداالله الطريجي: رئيس الوزراء مُطالب 
بوقف إغلاق الأنشطة الاقتصادية

النائــب د.عبداالله  قال 
التقــى  إنــه  الطريجــي 
امــس عددا مــن المواطنين 
المتضرريــن مــن قــرارات 
الإغلاق الحكومية والذين 
رواد  تحالــف  يمثلــون 
الأعمال والمشاريع الصغيرة 

المتضررة.
الطريجي أن  وأضــاف 
المواطنين المتضررين قدموا 
الكثيــر مــن الاقتراحــات 
البديلة عن إغلاق محالهم 
ومشاريعهم وينبغي على 

الحكومة الاستماع لها، وألا تتخذ قرارات 
منفردة دون تشاور أو تنسيق مع المعنيين.
وأكــد الطريجي أن ممثلي تحالف رواد 
الأعمــال لا يعارضون علــى الإطلاق دعم 
جهود مواجهة الوباء وتطبيق الاشتراطات 

الصحية مــن خلال فرض 
قيود معينة على نشاطاتهم 
الاقتصادية «بلا إفراط ولا 
تفريط»، ومن دون أن تصل 
القيود إلى الإغلاق الكلي.

وأوضح أنه تم الاتفاق 
اللقــاءات  علــى تواصــل 
والتنســيق بينــه وبــين 
«التحالف» المستحدث من 
أجل نقل اقتراحات المواطنين 
المتضررين ومطالبهم إلى 
لجنة طوارئ كورونا بشكل 
خاص، والحكومة بشــكل 
عام، داعيا رئيس مجلس الوزراء الشــيخ 
صباح الخالد إلى التدخل بتجميد تطبيق 
قرارات الإغلاق التي من المفترض أن تبدأ 
اليوم، وذلك لحين الاســتماع مباشرة إلى 

مقترحات المواطنين.

لحين الاستماع إلى المقترحات البديلة من المواطنين المتضررين

د.عبداالله الطريجي


